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 البــيــان الخـتامـــي لبعثــة صنــدوق النــقــد الـــدولـــي

 فـي أطــار مـراجعــته الاولــى لــلاقتــصاد الــوطــني 

 

 

ى ـشرين الأول الــت 52ن ـرة مــلال الفتــي زارت الاردن خــي التــدولــقد الــدوق النـة صنــول بعثــر حـــريــقــت

 ادي ــصـج الاردن الاقتــرنامــى لبــالأول ةــراجعــار المــي اطــف لجــاريا يــانــرين الثــتش 8

 

 :ةــدمــقــم          

  

صادي ـمو الاقتـه للنــعاتــتوق فــي ختــام مــراجعــته الاولــى للمــملكــة، يـدولـد الـقــدوق النــض صنــفــخ

ى  ــك الــا ذلــازيــ( ع%5.8د ) ــة عنــابقـه الســراتــديــن تقــدلا مــ( ب%5.2ى )ــالي الـعام الحــلل

 .ةــارجيــات الخــدمــالص

 

ة ـريبــلض ةــامــسبة العــفيض في النــأي تخراء ــي اجــدرج فــاه التــراعــرورة مــدوق بضـالب الصنـوط

ى ــدام علــدم الاقــة وعـبلــوات المقــي السنــ( ف%61) البــالغـــة حــاليــا اتــعــلى المبيــع ةامــالع

 وقع.ــوى المتــع المستــرادات مــيلة الايـاق حصــلى اتســحه عــل واضــهرت دلائــاذا ظ إلايض ـالتخف

 

ي ــدية فــقـالن الســياســة الاردنــي في ادارة زيــركــك المــالبن مـهــارة يـــقد الدولـدوق النــن صنــوثم

ريكــي ركيــزة مهـمه للاقتــصاد دولار الامــوط بالــربــرف المـعر الصــكل ســث يشــيرة ، حــالاخيوات ــالسن

  .الدولــي

 

واشــار الصنــدوق ان الظــروف السلــبية أثــرت سلــبا عــلى الاقتــصاد الوطنــي مــن ناحيـة الانتـاجيــة ، 

 .عــدةيث كــان متأخــرا عن اداء الاســواق الصــاونصــيب الفــرد مــن نــمو الدخــل ، حــ

 

واعتــبر صـندوق النقــد الــدولــي أن نــظام الاعــفاءات الضــريبـية الحــالــي  لا يـشجــع الاستــثمــار فــي 

وفــي ابقــاء  المــملــكة عــلى النحــو المــرغــوب فيــه ويــساهــم فــي قــدر كبــير بفــقــدان الايــرادات

  الـديــن العــام عنــد مســتوياتــه الــمــرتفـعة.

 

واشــار الصــندوق الــى اهمــية تنـفيذ الاتفــاق الــذي تــم مؤخــرا مـــع الاتـحاد الاوروبــي بشــأن تخــفيف 

لعــامـــة بحــاجــة لمنـح قـواعد المنـشأ بالنسبــة للصـادرات الوطنــية ، مشيـــرا الــى ان المـوازنــة ا

اضـافيــة بغــية التغـــلب علـــى ضــغوط الانفـــاق المتـعلــقة بالــلاجئــين ودعــم عمــليــة الضــبط المــالــي 

 الــتي تقــوم بــها الحكــومــة.

 

وام ــوالاع 5162ام ــالع لالــي خــصاد الاردنـع للاقتــتوقــحسن المـى ان التــر الــقريــير التــما ويشــك

 :  ىــمد علــيعت ةبلــالمق

 

 عدم تدهور البيئة الاقليمية. -

وعلى تنفيذ الاتفاق الذي تم مؤخرا مع الاتحاد الاوروبي بشأن تخفيف قواعد المنشأ بالنسبة للصادرات  -

الخليجي تشكل لدول مجلس التعاون  المتوقعةالاردنية ، ومع ذلك لا تزال الصراعات الاقليمية والافاق 

 مصادر مهمه لما يواجه النمو من مخاطر التطورات السلبية.

 

ة ــالجــي معــرا فــاحا كبيـق نجــي ان الاردن حقــدولــقد الــندوق النــة صــان لبعثــار البيــواش

زال ــولا ي هــلابتــصاد بصــظ الاقتـد احتفــة ، فقــاضيــنوات المـلال الســة خـارجيــات الخــدامـالص

 لال:ــن خــك مـهر ذلــوية ، ويظــة قــتصاديــاق اتــياسـبسع ــمتـيت

  

 ركيزة مهمه للاقتصاد الوطني. يعتبر الذي سعر الصرف بالدولار الامريكي ارتباط -

 المحافظة على مستويات مريحه من الاحتياطيات الاجنبية.  -

 س المال.النظام المالي سليم ويتمتع بمستوى جيد من رأ  -
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الفائدة الى مستويات منخفضة مما ساعد  بأسعارتحقق تقدم كبير في الحد من عجز المالية العامه والوصول  -

 على تحفيز الائتمان ودعم النمو.

 

لى ــا عــغطـكل ضــات تشــديـده تحــك عــنالــزال هــات ، لا تــجاحــذه النـن هـــم مـــرغــه وبالـــالا ان

  :الـــيل المثــلى سبــها عــني ، منــالوط ادــتصــالاق

 

 ما زال دون اقل من المستوى الممكن. الحقيقي نمو الناتج المحلي الاجمالي -

 وخاصة بين الشباب والنساء. ةارتفاع البطال -

الظروف الاقليمية بما في ذلك طول أمد الصراعات وازمه اللاجئين السوريين التي لا تزال تؤثر على اداء  -

 والاستثمار والحساب الجاري الخارجي. ةاق ، والمالية العامالاسو

 

ان اداء الاقتصاد الاردني من حيث الانتاجية ونصيب الفرد من نمو الدخل كان متأخرا  وأشار التقرير الى

  .حتى قبل الصدمات الخارجية وذلك منذ اندلاع الازمه المالية العالمية

وتنفيذ إصلاحات لدفع عجلة الاستثمار والانتاجية ووضع الدين وهذا يتطلب اعادة النظر في السياسات  

وتحسين الظروف الاجتماعية  العدالةالعام على مسار هبوطي ثابت نحو مستويات أكثر استدامه ، وتعزيز 

، تقوده  العامة، وأكد التقرير انه من الضروري إجراء ضبط تدريجي مطرد لأوضاع المالية والاقتصادية

عيد الاعفاءات الضريبية وضريبة الدخل من اجل استقرار وتخفيض الدين العام على ص إصلاحات

 ايجادعلى ركيزة هيكلية أقوى ، ومن شأن هذه الركيزة أن تساعد في  العامة الماليةوالمساعدة في وضع 

 عبءال عدالةاحتياجات الانفاق العاجلة ، وتحسين  هامش أمان أفضل لمواجهه الصدمات المستقبلية ومعالجة

الضريبي بين القطاعات وتعزيز توزيع الدخل ، فنظام الاعفاءات الضريبية الحالي لا يشجع الاستثمار 

الدخل على حساب الشرائح  مرتفعةوالوظائف على النحو المرغوب ، ويغلب عليه تفضيل الشرائح السكانية 

 الاخرى.

 

واشار تقرير صندوق النقد الدولي ، انه في ضوء توقع ان يواجه الاقتصاد الاردني مخاطر على المدى 

 المتوسط ، فمن الضروري ان يواصل المجتمع الدولي تقديم الدعم في مواعيده المحددة حتى تتمكن السلطات

 .المزمعةمن تنفيذ السياسات والاصلاحات 

 

اللاجئين السوريين على الاقتصاد الكلي ، يشير خبراء الصندوق الى  لتأثيرحيث في اخر تقديرات محدثه 

، وبينما ارتفع حجم  العامةوجود تأثير سلبي متناقص ولكنه مستمر على النمو وميزان المدفوعات والمالية 

بمقتضى " وثيقة الاردن" فثمة حاجه الى منح اضافية  الموازنةخارج  المقدمةالتمويل الميسر والمنح 

العامة بغية التغلب على ضغوط الانفاق المتعلقة باللاجئين ودعم عملية الضبط المالي التي تقوم بها  ازنةللمو

( مليون 010بمقدار ) ةضمن الموازن الحكومة ، حيث تشير تقديرات خبراء الصندوق الى نقص المنح

 هدد استقرار الدين العام، وفي ظل غياب هذا الدعم الاضافي تبرز مخاطر جادة ت8012دولار أمريكي لعام 

 .رغم الضبط المالي الشامل 8012-8012في الفترة  هوامكانية تخفيض

 

و ــمــز النــزيــلي وتعــاد الكــصــقرار الاقتـلى استـــاظ عــفــللح يةـــرامــالات ــلاحــات والاصــاسـسيــال

 :لــشامــال

 

الاصلاحات الهيكلية المتفق عليها ، حيث بدأ برنامج يوضح التقرير انه تم تحقيق تقدم كبير في تنفيذ  

د دراسة عن الدعم االاصلاح الوطني بداية مشجعه ، فقد تم نشر استراتيجية لإدارة الدين العام ، واعد

المتبادل للطاقة ، واعتماد آلية لتعديل تعرفة الكهرباء ، غير ان هنالك اصلاحات مهمه اخرى تأخر تنفيذها ، 

ونشر دراسة عن الدعم   ،الاعمال لمنشآتالتفتيش لتخفيض التكاليف المصاحبة بالنسبة مثل ) قانون 

ضرورة التعجيل بتنفيذها لتعزيز الشفافية وتهيئة بيئة أفضل الامر الذي يتطلب المتبادل في قطاع الكهرباء( 

 لممارسة الاعمال.

 

لدعم عملية الضبط المالي عن طريق  العامةويضيف التقرير ، انه من الضروري تنفيذ اصلاحات المالية 

،حيث تضع الحكومة حاليا اللمسات الاخيرة على تفاصيل إصلاح  والعدالة للإيراداتداعمه  تإجراءا

على المبيعات والرسوم الجمركية ، وهي خطوة في  العامةالضريبية للضريبة  بالإعفاءاتالإطار المعني 
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، وسد جانب كبير من الاصلاح في توسيع الوعاء الضريبيالمتوقع ان يساعد هذا  الاتجاه الصحيح ، ومن

 .8012-8012( من إجمالي الناتج المحلي للفترة %3الفجوة المالية التي تقدر بحوالي )

 

ويوضح التقرير انه حتى يمضي اصلاح اطار الاعفاءات الضريبية على النحو المخطط ، ينبغي مراعاه 

( في %10) البالغة حاليا على المبيعات العامةللضريبة  عامةالالتدرج في اجراء أي تخفيض في النسبة 

الايرادات مع  حصيلةالسنوات القادمة وعدم الاقدام على التخفيض الا اذا ظهرت دلائل واضحه على اتساق 

المستوى المتوقع ، وينبغي ان يضمن الاصلاح ايضا حماية شرائح السكان منخفض الدخل من الاعباء التي 

 .8012اء الاعفاءات في عام تنشأ عند الغ

 

وقد ثمن التقرير ادارة البنك المركزي السياسة النقدية في السنوات الاخيرة مما ساعد على انعاش نمو 

الائتمان المقدم للقطاع الخاص والتوسع فيه ، موضحا ان البنك المركزي سيواصل استخدام سعر الصرف 

اعاه التوازن الدقيق بين الحاجه للحفاظ على اوضاع داعمه بالدولار كركيزة  للسياسة النقدية ومر المربوط

الودائع المنخفضة والحاجة للحفاظ  هللاقتصاد نظرا للتضخم المنخفض ومستوى الاحتياطيات المريح ودولر

 على هامش مريح من الاحتياطيات الاجنبية.

 

حات لاستعادة التوازن التشغيلي على ما حققته من تقدم واصلا ةالحكومة الاردني سياسة كما وثمن التقرير ،

 والحفاظ علية ،اضافة الى التقدم المحقق في في التعامل مع مشكلات قطاع المياه. ةلشركه الكهرباء الوطني

 

واضاف التقرير ،ان الاصلاحات الجارية فيما يتعلق بالنظام المالي تعتبر مشجعه في مواجهه الصدمات ، 

الاصول وخاصة عند وجودة بمستوى جيد من راس المال والربحية حيث لا يزال الجهاز المصرفي يتمتع 

مقارنتها بأجهزة مصرفية اخرى في المنطقة حيث يتسم الجهاز المصرفي بدرجه عالية من كفاية راس المال 

 في مواجهه الصدمات.

 

ئة ــن بيــسيـل وتحــمويــلى التــول عـصــسير الحــيات لتـلاحــلى اصــة عــومــج الحكــامــرنـز بــرتكــوي

 :طلبــذا يتــمل ، وهــوق العــي ســضل فـــروف أفــة ظــع تهيئــجيـال وتشــمــالاع
  

فهناك مجال كبير أمام الاردن  وضع استراتيجية لزيادة الوصول الى التمويل وزيادة مستوى العمق المالي -

  .المالي والتنمية الاقتصادية لتحسين الوصول الى الخدمات المالية وزيادة اتساقها مع العمق

 

هناك حاجة للتعجيل بمعالجة الروتين الاداري ، فقد اوضحت المناقشات مع ممثلي قطاع الاعمال ان الحاجة  -

ملحة لتبسيط العملية التنظيمية وتعزيز استقرار القوانين ووضوح الاجراءات وسيادة القانون وتشريع قانون 

 التفتيش.

 

ان الضغوط الناشئة عن أعداد  للمواطنين حيثشجيع زيادة فرص العمل ملة لتهناك حاجة لإجراءات شا -

اللاجئين الكبيرة في سوق العمل ادت الى زيادة التكلفة النسبية للتوظيف في القطاع الرسمي مما يؤثر في 

 الغالب على الاردنيين والشركات الصغيرة اكثر من أي اطراف اخرى.

 

يدعمها القطاع  والمتوسطة( للشركات الصغيرة HUBSمراكز) قامهلإواشار الصندوق الى وجود حاجة  -

  العام.
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